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 الملخص

 

 وكفاءتها. ستقرارهاإصلاحات هيكلية في ضوء زيادة حجم النظم المالية وا الشرقيةبلدان الفي العقود الماضية ، تبنت معظم 

 رض ،غال ن لنفسيعملا اتاح نحو الخارج والإصلاحات الهيكلية الداخلية للقطاع المالي عمليتان مستقلتان ، كلاهمفنالاحيث ان 

 نلكولمسلم ا. لهذا ظهر مفهوم المصرف الاسلامي الذي صمم خصيصا ليناسب المجتمع فعالتطوير نظام مالي منافس و وهو

 ؟ همتعارف علييدي المع النظام الذي يتبعه المصرف التقل الاسلامي الى اي مدى يختلف النظام المصرفي الذي يتبناه  المصرف

 توصيات.بينهما وصولا الى النتائج وال مقارنةمن خلال عمل دراسة سيحاول هذا البحث الاجابة عن هذا السؤال , 

 

 الأداء البنكي , النظام المصرفي , البنك الاسلامي .:  الكلمات المفتاحية
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  المقدمة

 

ت في ي الخمسينادية فتعتبر ممارسة البنوك جديدة نسبياً في دول مجلس التعاون الخليجي ، حيث افتتحت أول البنوك التقلي

وجودة منذ عام م. في ماليزيا ومع ذلك ، فإن البنوك 1930تم تأسيس أول بنك خاص في الأردن في عام  قطر. وبالمثل ،

 (2014)عيد,  .في كلكتا 1770. وكان أول بنك تقليدي في بنغلاديش هو بنك هيدوستان ، الذي أنشئ عام 1875

 

لأوسط حيث شرق االعالمية. لقد نشأت في ال التمويل الإسلامي هو ظاهرة معترف بها بشكل متزايد في الأسواق المالية

ي المملكة فمثال تتجاوز معدلات نمو أصول التمويل الإسلامي اليوم معدلات الأصول المصرفية التقليدية )على سبيل ال

٪ في دول 34 ، نمت موجودات البنوك الإسلامية بنسبة 2014العربية السعودية والبحرين والكويت وقطر(. في عام 

سط ي الشرق الأو(. نتيجة لذلك ، أصبح التمويل الإسلامي الآن مهمًا بشكل منتظم فEY ،2015) يعاون الخليجمجلس الت

ع أنحاء العالم ، بلغ إجمالي الخدمات المالية الإسلامية في جمي 2015(. في عام IMF ،2017، ولكن أيضًا في آسيا )

 (IFSB ،2016هي أصول مصرفية إسلامية )تريليون دولار  1.497تريليون دولار أمريكي منها  1.88

 

 البنك الاسلامي والتقليدي

 

 بنوكفهذه الة. لشريعالبنوك الإسلامية تختلف عن البنوك التقليدية لأنها تواجه اثنين من المحظورات المفروضة من قبل ا

لًا كسبون أمواالذين ي يجب ألا يتعاملوا مع العملاء ). علاوة على ذلك ، بالرباالفائدة لأنه لا يسمح  تتلقىأو  تدفعلا 

أ أكبر بمبد ر بشكليتوزع الخط.  (بمنتجات ممنوعة في الإسلام ، على سبيل المثال ، القمار أو لحم الخنزير أو الكحول.

ً لما يحققه العميل أو البنك من مكاسب أو خسائر. هذا سيمنع الاستفا خر الطرف الآ دة منتقاسم الأرباح والخسائر وفقا

مية أن (. وتزعم المصارف الإسلا2015؛ خضيري وآخرون ،  2004والتهور في إدارة الأموال )الهواري وآخرون ، 

ً ما يتم انتقاد أن المصرفية الإسلامية لا رفية لف عن المص تختهذا المبدأ هو أحد مزاياها الرئيسية ، ومع ذلك ، غالبا

غلالهم من قبل البنوك (. حتى أن البعض يجادل بأن المسلمين يتم است2010ينية )خان ، التقليدية وليست أكثر أخلاقية أو د

ب البنك ختيار أو تجن(. محور هذا البحث مختلف. ويدرس الأسباب المالية لا2015الإسلامية )خضيري وآخرون ، 

 .الإسلامي 
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 الأداء المالي

 

ثر بشكل قليدية تتأك التيتأثر الأداء المالي للبنوك الإسلامية بشكل سلبي بسبب عدم الكفاءة العالية ؛ ومع ذلك فإن البنو

بشكل  لى العملاءدية إإيجابي. علاوة على ذلك ، تؤثر مقاييس السيولة والأصول النقدية إلى إجمالي الأصول والودائع النق

ن أن فسه ، يتبينلوقت اك الإسلامية ولكن ليس لها علاقة كبيرة مع البنوك التقليدية. في إيجابي على الأداء المالي للبنو

و أ ROAخدام م استتالعلاقة بين المتغيرات المستقلة والأداء المالي تختلف في بعض الأحيان بناءً على ما إذا كان قد 

ROE  .(2013الباز, ) . يةفيما يتعلق بالبنوك الإسلام في الأداء بين الدول خاصةكما توجد هناك اختلافات كمتغير تابع 

 

لب ية في الغالإسلاماالبنوك التقليدية. تقوم البنوك  عنالبنوك الإسلامية تختلف في عملياتها في عدد قليل من الجوانب 

المي. عالمصرفي لاموذج نالبتنفيذ الأنشطة المصرفية التجارية والاستثمارية. ومع ذلك ، فإنهم يطبقون نموذجًا مختلفاً عن 

. لاستثماريةافظ اتجمع البنوك الإسلامية الأموال المتلقاة من حسابات الاستثمار والمساهمين وتستثمرها في نفس المح

شأ جوانب لتالي ، تن. وباعلاوة على ذلك ، تعتمد عوائد ودائع العملاء على عائد النفقات من البنوك بدلاً من أسعار الفائدة

 .ر واستحقاق المرتجعات السابقة ومعالجة عمليات سحب الودائع إضافية مثل "تقدي

 

 

 نطاق المصرف الاسلامي

 

حققون في ياحثون نهاية الأربعينيات من القرن العشرين ، كان الب الى تاريخ إنشاء أول مؤسسات مصرفية إسلاميةيرجع 

 المهمة الرئيسيةكون له وي 1974البنك الإسلامي للتنمية في عام  مثل  تحقيق البنك الذي يمتثل لقوانين الشريعة الإسلامية.

ي عام فلامية توفير التمويل )تقاسم الأرباح( للدول الأعضاء وتعزيز ظهور المزيد من المؤسسات المصرفية الإسفي 

أول  لكويتا أنشأت ، تم تأسيس بنك دبي الإسلامي ، وتم الاتفاق عليه كأول بنك إسلامي حديث وغير حكومي. 1975

د ، بدأت ( أسست أول بنوكها الإسلامية. بعد عام واح1982( وقطر )1979ثم البحرين ) 1977بنك إسلامي في عام 

دن في ودية والأرالسع البنوك الإسلامية في ماليزيا وبنغلادش عملياتها تأسست أول البنوك الإسلامية في المملكة العربية

 (2013)الباز,  .2012دمات المصرفية الإسلامية مؤخراً في عام . في عُمان ، تم تقديم الخ1987عام 

 

ويلفت النظر إلى أن البحرين والكويت تتمتعان بنصيب مماثل من السكان المسلمين ، لكن المصارف الإسلامية أكثر 

الأردن حوالي (. علاوة على ذلك ، يبلغ عدد السكان المسلمين في ٪13.5( منها في البحرين )٪38.9شيوعًا في الكويت )

٪ فقط من أصولها المصرفية هي أصول مصرفية إسلامية. هنا مرة أخرى ، قد يكون السبب هو أن ربع 14٪ ، لكن 98

عامًا فقط يمتلكون حساباً مصرفيًا في سوق رأس مال أقل تطوراً. ومع ذلك ، هناك  15السكان الذين تزيد أعمارهم عن 

تقد الديني لاختيار البنوك الإسلامية أو غير الإسلامية. في بعض البلدان تنمو عوامل مؤثرة أخرى على ما يبدو من المع
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البنوك الإسلامية بشكل أسرع من البنوك التقليدية على سبيل المثال في المملكة العربية السعودية وماليزيا والكويت وقطر 

 (EY  ،2015) 2014والبحرين في عام 

 

لامية الية الإسالمصرفية الإسلامية التي أنشأها البنك الدولي المؤسسات الم، أدرجت قاعدة البيانات  2014في عام 

 افسي المصرفيأظهر تقرير التن(. 2014بلداً )مجموعة البنك الدولي ،  58)باستثناء مؤسسات التأمين( العاملة في 

سنوات الخمس على مدى ال أن الحصة العالمية من الأنشطة المصرفية الإسلامية قد نمت 2016العالمي لعام  الإسلامي

 882يكية بقيمة مليار دولار إلى الأصول المصرفية الإسلامية بمليارات الدولارات الأمر 490٪ من 16الماضية بنسبة 

ي فالإسلامية  (. يمكن أن نرى أن دول منطقة الخليج لديها أكبر كمية من الأصول المصرفيةEY  ،2015مليار دولار )

 شمل الأصولالم. تتستخدم أكثر من مرتين في دول مجلس التعاون الخليجي مقارنة ببقية دول العالمقام الأول حيث أنها 

 المصرفية الإسلامية الخدمات المصرفية والسندات الإسلامية. 

 

 

 مبادئ المصرف الاسلامي

 

ليس بين  بالمثلوميز الدين الإسلامي بين الدين والدولة تلا  تتخلص بكونها اهيم العمل المصرفي الإسلاميمبادئ ومف

و تعظيم ة ، هالدين والأعمال. بدلا من ذلك ، كل شيء تحكمه الشريعة. المهم في سياق الأعمال المصرفية الإسلامي

 (2014)بن عثمان,  . رفاهية الإنسان

 يتقاسم كل جب أنم المخاطر ، والذي بموجبه يالنظام المالي الإسلامي يرتكز على أربع ركائز أساسية. الأول هو تقاس

ً ، يتطلب الادعا ادي أن ء المالأطراف المشاركة في هذه الصفقة كلا من مخاطر وعوائد المعاملات المالية. ثانيا

 حد الأطرافأملات المعاملات المالية الجارية تحتاج على الأقل إلى أصول غير مباشرة. ثالثاً ، يجب ألا تستغل المعا

 رة ومنتجاتالمقام لا يسُمح للمعاملات المالية أن تخدم تمويل المنتجات أو الأنشطة الخاطئة مثلان عنية والرابع الم

ك لجنة كل بنلالخنزير والكحول والمخدرات والبغاء. من أجل ضمان التزام البنوك الإسلامية بهذه المبادئ ، يكون 

 .قسم في التقرير السنويشرعية. عادة ، تعبر اللجنة الشرعية عن رأيها في 

 

على من أرض رسوم ( أنه بالنسبة إلى صناديق الاستثمار الإسلامي أو التمويل العقاري غالباً ما تف2010) Khanويذكر 

لمسلمين ال العملاء ستغلاانظيراتها في البنوك التقليدية. في ضوء حقيقة أن المنتجات الإسلامية المحاكية أغلى ثمناً ، يتم 

 قدون أنهم يستخدمون منتجات بدون فوائد ولكن بدلاً من ذلك يتم انتهاك قانون الشريعة.لأنهم يعت
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 المرابحة 

 

لا يرتبط الزيادة و يعني المبدأ الثاني الإضافي هو حظر الاهتمام الذي يشار إليه عادة باسم "الربا". ومع ذلك ، فإن الربا

نتقد ا. وقد اادهلى سديتم استبدال الربا بعلاوة يجب على المقترض دفعها بالإضافة إ فقط بالربا. في التمويل الإسلامي ،

ام طابقة لأحكمونها كالعديد من الباحثين هذا المبدأ على أنه قابل للمقارنة مع مدفوعات الفوائد التقليدية تحت ذريعة 

ومع ذلك فقد  (2014)عيد, وك التقليدية(. الشريعة. حتى أن البعض يرون أن الترقيم مرتبط بأسعار الفائدة في البن

سبب بالأحرى ب ولكن توصلت إلى نتائج لا ترتبط بها أسعار الفائدة المصرفية التقليدية ، ولكنها ترتبط في بعض الأحيان

 العوامل الاقتصادية التي تؤثر على أسعار الفائدة والعلامات. 

 

 المقترضين ر ، لأنمدفوعات الفائدة أكثر إسلامية من تقاسم المخاططنطاوي ، المفتي السابق لمصر ، إلى القول إن ذهب 

مهمة في  فرضية فإن إبلاغ المدين عن السعر المحدد يعد , يحصلون على معلومات أكثر عن السعر الفعلي الذي يدفعونه

س التداول أسا على التمويل الإسلامي. في القانون الإسلامي يتم إنكار أن المال له قيمة جوهرية تستلزم حظر الربح

دها من و يتم تحديأسائر على مبدأ تقاسم الأرباح والخ ابالأموال. وكبديل ، تم إنشاء العديد من وسائل التمويل ، إما بناء

العمومية  زانيةخلال رسوم ثابتة على رأس المال. يتم تقديم هذه الوسائل الآن ، مع عناصر أخرى تظهر عادة في المي

 لمصرف إسلامي.

 

الحالات  ي بعضف عقود المرابحة إلى تمويل المشتريات الملموسة الرئيسية ، مثل المنازل أو السيارات ، ولكن فتهد

ي فن الأموال تخدموتستخدم الأموال لتمويل نفقات أخرى كمرتبات على سبيل المثال. علاوة على ذلك ، بما أن العملاء يس

لقانونية غير ا ، فإن البنك الإسلامي يدير مخاطر تمويل المنتجاتبعض الأحيان لمشتريات أخرى غير محددة في العقد 

 (2012)القرادقي,  بشكل غير طوعي.

 

 

 الصكوك

 

"الصكوك" قابلة للمقارنة مع السندات التقليدية أو الأوراق التجارية لأنها شهادات حيازة للأصل ويمكن تداولها في 

، فإنها غالباً ما تسُتخدم في عقود التأجير وتشكل توريقاً للسلعة  الأسواق الثانوية. بما أنها تشتمل على أصل ملموس

الأساسية )يتم تداولها بالقيمة الاسمية والعائد مرتبط بـ )جزء من( الأصل الأساسي بدلاً من أسعار الفائدة. هذا بالإضافة 

لمضمونة إما "إجارة )يمكن أن تكون الأصول الضمنية ا LIBORأو  EURIBORإلى ارتباط مؤشرات السوق بمؤشر 

ة أو مرابحة أو استصناع أو مستحقات مشاركونية أو مزيج منها ، ويمكن أن تكون معدلات العائد ثابتة أو عائمة أو قسيم

، وبهذه الطريقة ، فإن الصكوك ذات الصلة بمعاملات التأجير تتيح ( 2012)القرادقي,  صفرية"( في التمويل الإسلامي 
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. في المقابل ، في يدة لكل من البنوك والمستثمرين وتوفر الصكوك الأخرى خيارات استثمارية جد. إنشاء سوق ثانوي 

مليار دولار كانت  80( من الصكوك المعلقة بقيمة ٪80، حكمت المحكمة العليا الباكستانية بأن غالبية ) 2008عام 

 (.Khan  ،2010سلامية )مشابهة جداً للسندات التقليدية وبالتالي ليست متوافقة مع الشريعة الإ

 

 

 

 

 المشاركة

 

إلخ. ومن  "المشاركة" قابلة للمقارنة مع مشروع مشترك تساهم فيه أطراف مختلفة في شكل نقود ، خبرات ، سلع ،

 لربحاتقاسم  الأمثلة على ذلك شخص واحد يساهم بشجرة فاكهة ، وشخص آخر مسؤول عن الزراعة والمحاصيل. يتم

 ،المشاركة  نه معوالخسارة وفقا لنسبة يتم تحديدها بمقدار مساهمة كل طرف. يكمن الفرق في عقد المضاربة في حقيقة أ

لزم. مها أو غير ق علييحق لجميع الشركاء إدارة رأس المال من أجل تعظيم الأرباح. يمكن أن يكون العقد سارياً لفترة متف

 احببما أن الأر رف الذي يرغب في الإقلاع يخبر الشركاء الآخرين ويتلقى حصته في الشراكة.في الحالة الثانية ، الط

 .لعقدوالخسائر مشتركة ، لا يكون أي شريك مسؤولاً وحده ، إلا أنه تصرف ضد القواعد المنصوص عليها في ا

 

كيل تش مغالبا ما يت مشتركة بشكل عادل.يعتبر عقد المشاركة الطريقة الأكثر إسلامية للتمويل حيث أن المخاطر والمنافع 

صة" كة المتناقالشراعقود الرهن العقاري للعقارات باعتبارها "المشاركة المتناقصة". تتم مشاركة ملكية الأصل في هذه "

ات رشراء العقابلبنك ابين البنك والعميل ، بدلاً من عقد التأجير حيث يحتفظ المؤجر بالملكية طوال الفترة. هنا ، يقوم 

 ، يتممثلا ف بنك. ويؤجرها إلى العميل. وتشمل المدفوعات الشهرية دفع الإيجار للمنزل من جهة ودفع آخر لشراء حصة ال

 20،000٪ ) 20دولار( من قبل البنك ويتم دفع  120،000٪ ) 80دولار. يتم تمويل  150،000شراء منزل مقابل 

دفع إضافي من ك( منه ٪80دولار ) 800دولار ، فسيتم اعتبار  1000دولار( من قبل العميل. إذا كان الإيجار الشهري 

 عامًا. 15 ل بعدأجل شراء حصة البنوك باستثناء الضرائب ، وما إلى ذلك ، سيحصل العميل على الملكية الكاملة للمنز

ناء الضرائب ٪ سيؤدي إلى نفس جدول الدفع )باستث8( أن قرض الرهن العقاري التقليدي بسعر فائدة 2010يوضح خان )

ض البنوك يبدو أن بعة ، ووالتأمين(. في كثير من الأحيان ، يتم اشتقاق سعر أقساط الإيجار من سعر الفائدة للبنوك التقليدي

،  Khan)طلوب مالإسلامية تقر علناً بأن سعرها غير مشتق من المقارنة مع المنازل الأخرى في نفس المنطقة كما هو 

2010 .) 
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 المصرف الاسلامي والتقليديمقارنة بين 

 

نة من حيث لمقارلعلى الرغم من اختلاف المنتجات والعمليات المالية ، من المهم أن تكون كل من أنواع البنوك قابلة 

ع لمحاسبة. ماعلى  لوائح وممارسات التدقيق لتحقيق استنتاجات صحيحة. بشكل عام ، تنطبق العديد من القواعد والمعايير

اعات ت أو مع قطالوق من الممكن إنتاج بيانات قابلة للتطبيق كأساس لمقارنة النتائج المالية للشركة عبر هذه القواعد ،

ن ، يطُلب م بلدانأخرى مع شركات أخرى. علاوة على ذلك ، فإنه يمنع المديرين من تجميل النتائج المالية. في معظم ال

صدار إليها. يتم ععارف عداد البيانات المالية وفقاً للمعايير المتالشركات المدرجة العمل مع شركات مراجعة مستقلة عند إ

ايير التقارير ( المسئول عن إعداد معIASBهذه المعايير على سبيل المثال من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية )

لاية و 143حاثاً في ة أبأجرت مؤسسة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالي( Imam, 2010) (. IFRSالمالية الدولية )

ية الأخرى يات القضائدولة تطبق حالياً المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وفي معظم الولا 119قضائية من بينها 

 (IFRSيسُمح بالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية )

 

لية عايير الدوا للمإعداد بياناتها المالية وفقً في البحرين والكويت وقطر وبنغلاديش وعمان ، يتعين على جميع الشركات 

مطلوبة  رير الماليةالتقا في اعدادارات العربية المتحدة ، تعد المعايير الدولية الامردن والالإعداد التقارير المالية. في 

ربية السعودية لمملكة العاة. في التقارير المالي لاعدادالمعايير الدولية  للبنوك وتم تبني معايير محلية في ماليزيا ، بناءً على

 IFRSومعايير  ئمة ،، لا يسُمح عمومًا بالمعايير الدولية للتقارير المالية للمصارف وشركات التأمين المدرجة في القا

 (2014)عيد,  . مطلوبة من قبل البنك المركزي السعودي

 

كون ت، تمت مناقشة ما إذا كان يجب أن  2010في عام ( AOSSGأوسيان ستانداردز )-في اجتماع لمجموعة آسيا

داد لدولية لإعيير االحسابات المالية الإسلامية مسؤولة عن أعمالها بشكل مختلف عن المؤسسات التقليدية الخاضعة للمعا

تها دم أهميود ، وع(. الآراء تحيد عن موضوعين معينين. الأول هو القيمة الزمنية للنقIFRS  ،2010التقارير المالية )

مضمونها  ثر منعند عدم تحصيل الفائدة. الموضوع الثاني هو أن البعض يدعون بالأحرى شكل المعاملات الاقتصادية أك

طريق لبيع ت يمهد العامَلاالذي من شأنه أن يشكل تلاعباً بالبيانات المحاسبية. هنا ، يقال إن تقديم التقارير حول جوهر الم

ايير المحاسبة ومع ذلك ، يخلص مجلس مع (Iqbal , 2014) دية. تحت ذريعة كونها إسلامية.المنتجات المصرفية التقلي

ع الشريعة ؛ المالية م قاريرالماليزية إلى أن: )أ( لا تتعارض مبادئ إعداد التقارير المالية في المعايير الدولية لإعداد الت

 سييوالفرق الرئ حية الشريعة الإسلامية للمعاملة ".وأن )ب( الإبلاغ المالي هو وظيفة تسجيل لا تقدس ولا تلغي صلا

 (Iqbal , 2014) . بين الإبلاغ عن الأعمال المصرفية الإسلامية والتقليدية هو نطاق المعلومات المنشورة

 

الخدمات  للمؤسسات المالية الإسلامية التي تنشر المعايير المحاسبية. الأول هو مجلس منظمتانإلى جانب ذلك ، هناك 

فصاعدا ، يهدف إلى  2003عام  ذ( الذي يوفر معايير جديدة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية. منIFSBالمالية الإسلامية )
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ضمان استقرار وصحة النظام المالي الإسلامي. ثانياً ، تم تأسيس هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية 

(AAOIFIمن قبل المصارف الإ ) وتهدف إلى تمكين التوحيد القياسي 1991سلامية والبنك الإسلامي للتنمية في عام .

في محاسبة البنوك الإسلامية. ومع ذلك ، فإن الالتزام بالأنظمة التي وضعتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية 

 لماليةا تلبياناا ميدتق كلبنا نم لعينةا في وكلبنا ظممع بلطتتالإسلامية هو أمر تطوعي وبالتالي قد يكون تأثيره محدوداً. 

. هناك عدد من البنوك في البحرين وقطر والأردن في البيانات المالية التي تستخدم AAOIFIو  IFRS رلمعايي فقاًو

. ومع هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية والتي تلتزم بالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية رمعايي

، يطلب البنك المركزي البحريني من البنوك الإسلامية الالتزام بكلا المعيارين ، وفي الأردن وقطر ، يتعين على  ذلك

( ، لا تتعارض معايير IFRS  ،2010) AOSSGمحاسبة الدولية. وفقاً لورقة المصارف الإسلامية الالتزام بمعايير ال

( IFRS( ومع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية )IAOIFIهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية )

الحالات ، يتم التحقق من أن ، والفرق الرئيسي هو أن الأول يتطلب الكشف عن معلومات إضافية. ومع ذلك ، في هذه 

 IFRS.  (Imam, 2010)الإبلاغ عن البيانات المالية لا يتعارض مع تقارير 

 

 الفعالية والأداء

 

كفاءة بالمرتفعة  تشغيلالكفاءة تكشف مدى جودة أداء البنك في تحقيق الربح من أصوله. إذا جاز التعبير ، ترتبط تكاليف ال

حثون حول ناقض البايت .في سوق العمل  الأقلأن البنوك الإسلامية قد تكون أقل كفاءة بسبب وجودها  يشير ذلك الى أقل. 

و أن هكذا ، يبد. وملالعنوع البنك الأكثر كفاءة.. وهم يقترحون أن البنوك الإسلامية أصغر بشكل عام وبالتالي أقل قدرة 

مات يد من الأزن تستفات الأزمات ، أو يمكن للبنوك التقليدية أأقل كفاءة في أوقبالبنوك الإسلامية إما تستخدم أصولها 

 ت. سنوا المالية من حيث الكفاءة. وهكذا ، فإن دراسة سنوات أخرى قد تكشف عن تغير في هذا الاتجاه بعد بضع

 

  

 النتائج والتوصيات 

 

عندما فقد  2008ة الإسلامية هي ظاهرة متنامية ومثيرة للاهتمام حظيت باهتمام إضافي بعد الأزمة المالي المصرفية

إن ، ف ع ذلك ربة . ومكونها أقل المضا سببب وقتا اكبر في انتشارهاالناس الثقة في البنوك التقليدية. استغرق الأمر 

ي ولكن ذج التقليدالنمو أو كما يقول بعض النقاد أنها تقوم بنسخ المصرفية الإسلامية تشبه الأعمال المصرفية التقليدية

ل. ة أداء أفضسلاميتدعي أنه أكثر أخلاقية حتى لو كان النقاد على حق ، فقد تكون هناك حالات تؤدي فيها البنوك الإ

 .  بعد ذلك ، يفضل العملاء أن يكون لديهم حافز اقتصادي أكثر منه ديني لاختيار بنك إسلامي
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ولكن في  لأزمة.ان المتصور أنه فيما يتعلق بالربحية فقد تضررت البنوك الإسلامية في البداية بشكل أسوأ بسبب م

خفض معدل ة ، انالوقت الذي تمكنت فيه البنوك الإسلامية من الحفاظ على نسب الربحية مستقرة في السنوات التالي

لإسلامية. لى مر السنين إلى مستوى مماثل للمصارف ا( للبنوك التقليدية عROE( و )ROAالعائد على الأصول )

 .أنهت الأزمة هيمنة المصرف الإسلامي في الربحية

 

ختلفًا مؤدي أداءً إنها تيتم تحديد الأداء المالي للبنوك الإسلامية والتقليدية في حد ذاتها على حد كبير. ومع ذلك ، ف

ا ل كانوعملاء معرفة الخصائص التي يولونها. في حابشكل كبير عن بعضها البعض في كل بعُد. يتعين على ال

،  يولة عاليةسر على يفضلون البنوك التي تحقق إيرادات عالية ، فعليهم اختيار بنك تقليدي. لكن إذا وضعوا قيمة أكب

 . امي إليهتي تنتفعليهم اختيار بنك إسلامي، يمكن الاستنتاج بأن أداء البنوك يختلف باختلاف النظم المصرفية ال
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